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 وأرقام حقائق

  الفلسطینیونالأسرى 

 

 .1948سجل نحو ملیون حالة اعتقال منذ بدایات الاحتلال الإسرائیلي للأراضي الفلسطینیة في العام  *

فتاة  13أسیرة، ومن بین تلك الأسیرات  56، بینھم 6500یبلغ عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال نحو  *
 .سجناً ومركز توقیف وتحقیق 24 قاصرا. ویحتجز الاحتلال الأسرى في

 .، موزعین على سجون مجدو، وعوفر، وھشارون300یبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرین نحو  *

سنة. ویبلغ عددھم الیوم  20الأسرى القدامى: ھو مصطلح یطُلق على من مضى على اعتقالھ أكثر من  *
ً، بینھم  44 ً معتقلین منذ ما قبل توقیع ا 29أسیرا  .1993تفاقیة "أوسلو" في العام أسیرا

منذ والمعتقلان ، 1948فلسطین عام  لأسیران كریم یونس وماھر یونس منأقدم الأسرى ھما ا* 
، والأسیر نائل البرغوثي الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، وھي 1983ینایر/كانون الثاني 

وأكثر من عامین بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقالھ سنة بشكل متواصل،  34عاماً، بینھم  36أكثر من 
 ."، علماً أنھ أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار2014في العام 

 .أسیر 500یبلغ عدد الأسرى الإداریین في سجون الاحتلال نحو * 

ً في المجلس  13تعتقل سلطات الاحتلال *  منذ أقدمھم الأسیر مروان البرغوثي المعتقل . التشریعينائبا
، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، بالإضافة إلى الأسیر أحمد سعدات المعتقل منذ العام 2002العام 
سنة. یشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت ستة نواب منذ بدایة العام  30، والمحكوم بالسجن لمدة 2006
2017. 

أسیراً  20سجون، منھم نحو الأسرى المرضى والجرحى: ھناك المئات من الأسرى المرضى داخل ال* 
یقبعون في "عیادة سجن الرملة"، بینھم الأسیر منصور موقده، من محافظة سلفیت، والمحكوم بالسجن 

 .سنة 30لمدة 

الأسرى الشھداء: ھم الذین استشھدوا أثناء اعتقالھم على ید الجیش الإسرائیلي وأعدموا خارج إطار *
ً الأسرى الذین استشھدوا في السجون نتیجة الإھمال الطبي المتعمد أو عملیات القمع  القانون، وأیضا

 .شھداء 210والتعذیب. وقد بلغ عددھم 
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، سجلت المؤسسات الرسمیة والحقوقیة قرابة 2000سبتمبر/أیلول  28منذ بدء انتفاضة الأقصى، في * 
نائباً  70ونحو  امرأة، 1500سنة، و 18ألف طفل تقل أعمارھم عن  15ألف حالة اعتقال، بینھم نحو  100

ً سابقاً، وأصدرت  ، اعتقلت سلطات 2015ألف قرار اعتقال إداري. ومنذ أكتوبر/تشرین الأول  27ووزیرا
  .آلاف فلسطیني، ثلثھم من القدس 10الاحتلال 

ُفذت بحق الأطفالأبرز الانتھاكات والأسالیب ا* ھي: اعتقالھم لیلاً، والاعتداء علیھم بالضرب  لتنكیلیة التي ن
المبرح متعمدین القیام بذلك أمام ذویھم، وإطلاق النار علیھم قبل عملیة اعتقالھم واقتیادھم وھم مكبلو 
الأیدي والأرجل ومعصوبو الأعین، والمماطلة بإعلامھم أن لدیھم الحق بالمساعدة القانونیة.. وقد ازدادت 

، من إطلاق النار 2015ن الأول أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدت قوات الاحتلال منذ أكتوبر/تشری
  .علیھم، قبل عملیة اعتقالھم، وقد تسببت ھذه الإصابات بإعاقات جسدیة منھا ما ھو دائم

مشروع قانونٍ لحكومة الاحتلال  120رصدت ھیئة شؤون الأسرى والمحررین الفلسطینیین، ما یزید عن *
  قانوناً دخلت في مراحل التشریع.  30الإسرائیلي بحق الأسرى الفلسطینیین في سجونھا، وأكثر من 

، جزءٌ كبیرٌ منھا تمت المصادقة 2015مشروع قانون ضد الأسرى في الكنیست الإسرائیلي منذ  13قدم *
علیھ، منھا قانون التغذیة القسریة للأسرى المضربین عن الطعام، والذي یعتبر من أخطر القوانین التي 

ً من التعذیب،  تھدد حیاة الأسرى، كما یعتبر حسب الصلیب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العالمي، نوعا
  وإجراءً غیر أخلاقي یتنافى مع الأعراف المھنیة الطبیة. 

بین القوانین المشینة، قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وھو قانون ینص على إمكانیة *
تى من دون إثبات نیة إلحاق الضرر، حیث فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، ح

وصف القانون رشق الحجارة بالجریمة، وقسمھا إلى مستویین، الأول الحكم على راشقي الحجارة لمدة 
سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نیة القتل، والثاني جریمة رشق الحجارة مع إثبات نیة القتل  10أقصاھا 

  والعقوبة القصوى لھا عشرون عاماً. 

قانون تشدید عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس والذي ینص على فرض عقوبة السجن * 
أعوام، وسحب مخصصات التأمین الوطني من أسرى القدس، وإجبارھم على دفع  4الفعلي لمدة عامین إلى 

تحریض دون ویؤدي مشروع قانون حالي إلى إدانة الشخص بتھمة ال تعویضات للإسرائیلیین المتضررین.
ً بحریة التعبیر والاحتجاج، وخاصة النشطاء على  وجود إثباتات عملیة على التحریض، حیث اعتبر مساسا

  مواقع التواصل الاجتماعي.

" قانون التفتیش الجسدي دون وجود شبھات، یمنح أفراد الشرطة صلاحیة إجراء تفتیش جسدي حتى  *
عاماً، بمحاكمة وسجن الأطفال، وھو یتعلق  14دون سن على عابر سبیل" ویسمح قانون محاكمة الأطفال 

بالأطفال الفلسطینیین الذین یخضعون لقانون الأحداث الإسرائیلي المدني، كأطفال القدس، وینص القانون 
عاماً، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغھم  12على أن المحكمة تستطیع أن تحاكم أطفالاً من سن 
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عاماً، ویمكن اعتقال طفل والتحقیق معھ وبعد  12یصبح سن المسؤولیة الجنائیة عاماً، بحیث  14سن 
عاماً. أما قانون التفتیش الجسدي دون  14إدانتھ یتم إرسالھ إلى إصلاحیة مغلقة، ویبقى فیھا إلى أن یبلغ 

 وجود شبھات، فیمنح أفراد الشرطة صلاحیة إجراء تفتیش جسدي حتى على عابر سبیل غیر مشتبھ بھ
  بزعم مكافحة العنف، وبالتالي یصبح كل فلسطیني عرضة للتفتیش الجسدي دون اشتباه ملموس. 

یعفي قانون إعفاء المخابرات من توثیق التحقیق، جھاز المخابرات الإسرائیلي والشرطة الإسرائیلیة من * 
   توثیق التحقیقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافیة.

انون الجنائي الإسرائیلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنین، وینص على استبدال یتم تطبیق الق* 
الوضع القائم، وتطبیق القوانین الإسرائیلیة على الضفة الغربیة، وذلك لخدمة المستوطنین في الضفة، حتى 

  لا یكون ھناك تمییز حسب زعمھ بینھم وبین بقیة الإسرائیلیین.

وینص مشروع قانون إعدام الأسرى على إعدام أسرى فلسطینیین بحجة إدانتھم بعملیات  :إعدام الأسرى* 
ُتل فیھا إسرائیلیون، وقدم المشروع عضو الكنیست من حزب (إسرائیل بیتنا).    ق

مشروع قانون لإدانة فلسطینیین دون شبھات بغرض التضییق أكثر على المعتقلین الفلسطینیین وإدانتھم * 
 ود إثبات، ویسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص حتى في حال عدم تواجد شھود أوحتى من دون وج

عدم قدرة أجھزة الأمن على إحضارھم. ویھدف قانون محاربة الإرھاب التشدید بشكل كبیر على معاقبة 
ً على رئیس أي تنظیم فلسطیني،  25الضالعین في مقاومة الاحتلال بحیث یفرض عقوبة السجن لمدة  عاما

ً أو قیادیاً في التنظیم، كما ینص القانون ع 15و ً إداریا لى أن لجنة إطلاق السراح سنة على من یشغل منصبا
سنة  15لا تقدم توصیة إلى رئیس الدولة بتقلیص محكومیة من حكم علیھ بالسجن المؤبد إلا بعد مرور 

  على اعتقالھ. 

یعترف قانون اعتراف المحاكم المدنیة الإسرائیلیة بقرارات المحاكم العسكریة في الضفة الغربیة كأداة * 
المحاكم الإسرائیلیة، ویھدف إلى التسھیل على المستوطنین الإسرائیلیین  مقبولة في الإجراءات المدنیة في

  المطالبة بالتعویضات بواسطة إجراءات مدنیة. 

على أن الأسیر الفلسطیني الأمني لیس من حقھ  : ینصمشروع قانون حرمان الأسرى من التعلیم* 
لوائح السجون لعدم منح الأسرى  الدراسة في مؤسسة التعلیم العالي، ویطالب مشروع القانون بتعدیل

مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالیة للسلطة الفلسطینیة، فھو لاحتجاز * فرصة التعلیم. 
جزء من المستحقات المالیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة یوازي حجم المخصصات التي تدُفع كإعانات 

  للأسرى والشھداء. 

See more at: https://www.alaraby.co.uk/society/2017/4/14/13-قانونا- إسرائیلیا- ضد -
 sthash.5yEvvvcg.dpufأسرى-فلسطین- منذ-#2015


